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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عدد 30291 بتاريخ 18/10/2003 والذي قدمه الاستاذ عبد الحميد السحيمي المحامي بتونس 

في حق : عز الدين الزار 

القاطن بنهج المعسكر عدد 6 تونس 

ضـــــد : 1) جون بيار هاي نزار محل مخابرته بمكتب الاستاذة نجاة اليعقوبي 

2) بنك تونس العربي الدولي من ش م ق مقره بشار ع الحبيب بورقيبة تونس 

طعنا في الصادر عن محكمة تونس الابتدائية بوصفها محكمة استئناف لا حكام محاكم النواحي التابعة لها بتاريخ 302/5/2003 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد ببطلان اجراءات الفعلة التوقيفية عدد 1/1933 والاذن برفعها وتخطئة المستانف بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه 

وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات الطعن المودعة بكتابة المحكمة في 6/11/2003 والمبلغة نسخة منها المعقب ضده في 29/10/2003 بواسطة عدل التنفيذ بتونس الاستاذ الهادي الباوندي حسب المحضر عدد 66470 

وبعد الاطلاع على جميع يالوثائق والمؤيدات التي يوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها وعلى ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة 

وبعد الاطلاع على الحكم المنتقد وعلى كافة اوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح بما يلي : 

من حيث الشكل : 

حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع اوضاعه وصيغه القانونية فهو مقبولا شكلا 

من حيث الا صل : 

حيث تفيد وقائع القضية كما اوردها الحكم المنتقد واوراق التي انبنى عليها ان المعقب عرض لدى محكمة البداية انه دائن للمعقب ضده الاول بمبلغ مالي قدره 6694.450د بموجب الحكم الصادر عن محكمة ناحية تونس بتار يخ عدد 22/3/2002 تحت عدد 9022 وقد اصبح ذلك الحكم باتا واعتبارا لان المدعى عليه له حساب جاري لدى المعقب ضده الشاكي توجد به مبالغ مالية فقبد طلب المدعي في الا جل الحكم بصحة اجراءات العقلة التوقيفية المجراة على حساب المدعى عليه وبالزام المعقول تحت يده المعقب ضده الثاني يدفع الدين المثار اليه اعلاه مع 300.000د كلفة دفاع وفي صورة عدم تقيدم التصريح الذي يوجبه القانون باعتباره مدينا للعاقل وفق احكام الفصل 341 م م م ت 

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة البداية حكمها عدد 15523 بتاريخ 11/10/2002 التقاضي برفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي باعتبار ان المبلغ المجراة عليه الفعلة يفوق سبعة الاف دينار 

فاستانفه المحكوم عليه استنادا الى ان المبلغ المجراة على اساسه العقلة هو 6994.450د وبالتلاي فان النزاع من اختصاص محكمة الناحية 

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها عدد 48787 كيفما يتضح من نصه المضمن اعلاه استنادا الى ان اجراءات العقلة مخالفة لاحكام الفصل 335 من م م م ت 

فتعقب الطاعن ناسبا اليه ما يلي : 

1) مخالفة الفصل 335 م م م ت : 

بمقولة ان هذا الفصل يوجب على الدائن  اعلام المدين المعقول عنه بالعقلة في ظرف ثمانية ايام واستدعائه للجلسة خلال اجل لا يقل عن 8 ايام ولا يتجاوز 21 يوما وان المعق قد احترم الاجليين المنصوص عليهما بهذا الفصل اذ ان العقلة وقعت في 2/7/2002 وقع الاعلام بها في 6 و 8/7/2002 أي في ظرف الثمانية ايام وان محكمة الحكم المطعون فيه لما اعتبرت اجراءات العقلة مختلة تكون به اساءت تطبيق الفصل 355 م م م ت وجعلت حكمها مستهدفا للنقض 

2) ضعف التعليل : 

قولا ان المحكمة لم تتفحص المؤديات والتواريخ المضمنة بمحضر العقلة اذ انها لو تاملت في تلك التواريخ لتبين لها ان الاعلام بالحكم تم في ظرف الثمانية ايام المنصوص عليها بالفصل 335 م م م ت وان الا ستدعاء للجلسة قد *         الاجل المنصوص عليه بنفس الفصـل اذ ان الفصال الزمني بين ابلاغ الاستدعـاء ونازع الجلسـة هو عشرة ايـام مما يجعل الحكم المطعون فيه فاقدا للتعليل لما انتهى للنتيجـة التي انتهى اليها ويكون بالتالي عرضة للنقض .

وتاسسيا على ذلك طلب نائب الطاعن قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة والاعفاء 

المحكمــــــــــة 

عن المطعنين معا لتداخلهما واتحاد القول فيهما : 

حيث اقتضى الفصل 335 م م م ت انه على الدائن العاقل ان يعلم المدين المعقول عنه بالعقلة في ظرف ثمانية ايام بواسطة محضر محرر من طرف احد العدول المنفذين ومشتمل على استدعائه للحضور امام المحكمة المختصة خلال اجل لا يقل عن ثمانية ايام ولا يتجاوز واحد وعشرين يوما لسماع الحكم بصحة اجراءات العقلة والا بطلت العقلة 

وحيث يؤخذ من هذا النص ان المشرع حدد للدائن العقال اجلين يتعين عليه احترامهما والا كانت العقلة باطلة فالا جل الاول يتعلق باعلام المدين المعقول عنه بوقوع العقلة وذلك خلال الثمانية ايام الموالية لتاريخ اجراء العقلة واما الاجل الثاني فيتعلق باستدعاء المعقول عنه للحضور امام المحكمة المختصة وذلك في اجل لا يقل عن 8 ايام ولا يتجاوز 21 يوما ويحتسب الاجل الثاني بداية من تاريخ تبليغ الاستدعاء . 

وحيث اتضح من الحكم المطعون فيه ان المحكمة قد اعتبرت العقلة مختلة شكلا لعدم احترام الاجال المنصوص عليها بالفصل 335 المذكور اعلاه باعتبار ان الاعلام بمحضر العقلة وقع قبل مضي الثمانية ايام من تاريخ اجرائها غير ان ما ذهبت اليه المحكمة فيه سوء فهم للفصل المذكور اذ ان الاعلام بالعقلة يجب ان يتم خلال الثمانية الايام الموالية لتاريخ العقلة وليس بعد مضي تلك المدة مما يتعين معه قبول المطعنين معا ونقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة 

لهــــــــذه الاسبـــــاب 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية على المحكمة الابتدائية بتونس بوصفها محكمة استئناف لاحكام محاكم النواحي التابعة لدائرتها للنظر فيها مجددا بهيئة اخرى واعفا ءالطاعن من الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليه . 

وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 6 افريل 2004 عن الدائرة المدنية الثالثة المتركبة من رئيسها السيد محمد مشرية وعضوية المستشارين السيدين الهاشمي الكسراوي وعز الدين بوزرارة بمحضر المدعي العام السيد بوراوي سلامة ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلى الرياحي 
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